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  مقدمة: أولاً

إطار  في "لبنانفي انين التجارية ومتطلّبات التنمية الإقتصادية القو"حول الوطنية  ورشة العملتنعقد 

المركز العربي الذي ينفّذه  طقة الشرق الأوسط وشمال أفريقياالقوانين التجارية في منمشروع تعزيز 

  الشراكةمبادرةبدعم من  ، ACRLI (www.arabruleoflaw.org)النزاهةلتطوير حكم القانون و

 وبالتعاون مع مجموعة واسعة من المؤسسات MEPI  (www.mepi.state.gov)أوسطيةالشرق 

  .الإقليمية والدولية المعنية في هذا المجال

 بشأن حاجات وأولويات تحديث الخاصو العام ينالقطاعممثلي للحوار بين  اً إطارهذهرشة العمل  وتشكل

  . التنمية الإقتصادية في لبنان راتالقوانين التجارية، بمعناها الواسع، لتتلائم مع حاجات الإستثمار وضرو

قانونية وواقعية للتشريع التجاري   اللبناني الذي يتناول قرائةالتقرير الوطني  في هذا الإطارويعرض

حول  بالتنمية الاقتصادية  المعنية والهيئات الجهات بين اثارة نقاش وطني واسعوضعه بهدف الذي تمو

الامر الذي يساهم في مساعدة لبنان على مواجهة  الحوارالمكونات والاستخلاصات التي خرج بها 

  .تحديات العولمة وعلى تطوير وتفعيل اقتصاده وتحقيق التنمية المطلوبة

  

  عن المشروعسريعة لمحة : ثانياً

 إلى تعزيز البيئة "تعزيز القوانين التجارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"مشروع يسعى 

 من خلال التركيز على تطوير المعرفة وبناء القدرات وزيادة الوعي للجهات المعنية القانونية التجارية

 الى تعزيز  هذا المشروعكما يسعى.  القوانين التجارية كآداة فعالة لتسوية النزاعاتبتحديثفيما يتعلّق 

دف  في القطاع الخاص بهبين أصحاب المصلحة الرئيسيةالتواصل والحوار بين واضعي السياسات و

  . تحديث القوانين التجارية لتتلائم أكثر مع متطلّبات التنمية الإقتصادية

 الساعية الى إرساء المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهةمشروع في إطار جهود ويدخل هذا ال

مشروع ويتم تنفيذ هذا ال. من أجل تعزيز الحكم الرشيد وتحقيق التنمية العربية وحكم القانون في المنطقة

  .المتّحدة، وتونس، ولبنان، واليمنفي كلّ من الإمارات العربية ) 2010-2008(الذي يمتد لفترة سنتين 

 فضلا عن القطاع الخاص أشخاصوفي هذا السياق، فإن المشروع يركّز على العمل مع المحامين و

، فة من القانون التجاريصنع السياسات وتنفيذها في حقول مختلالمعنية بالقطاع العام الرئيسية مؤسسات 

  .بمفهومه الواسع

  :بتحقيق النتائج التاليةالمشروع أن يقوم ويتوقع 
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عرض  من خلال تقارير وطنية تالمشاركة في المشروعالدول  القانون التجاري في وضعتقييم  .1

 .القائمة فيهلأطر القانونية والمؤسسية للخلفية الإقتصادية للدولة ول

القطاع الخاص ومؤسسات القطاع العام المعنية بوضع  أشخاصحامين و بين المالتواصلتعزيز  .2

السياسات وتنفيذها في مجال القوانين التجارية، من خلال تأمين إطار منسق للحوار والتعاون 

 .فيما بينها

 ، العربيةةباللغ هامن خلال تجميعها ونشر الوصول إلى المعلومات القانونية التجاريةتسهيل  .3

 . كز العربي لحكم القانون والنزاهة على صفحة الانترنت الخاصة بالمر إذا أمكن،ةليزيجوالان

معمقة دراسات  من خلال  من القانون التجاريتحديث في مجالات معينةللإقتراحات  محددة  .4

 .ستجري في دول المشروع

 القطاع أشخاصالمحامين و بين يالقانون التجارتحديث ع يضارفع مستوى الوعي في مو .5

وانين التجارية من الخاص ومؤسسات القطاع العام المعنية بوضع السياسات وتنفيذها في مجال الق

 .ية مركّزةخلال حملة توع

 من ية في الدول المعنية بالمشروعالنزاعات التجارفي مجال القدرات تطوير المعرفة وبناء  .6

 .خلال مواد ودورات تدريبية معمقة

 

   الشرق الأوسط وشمال أفريقياالتنمية الإقتصادية في منطقة و القوانين التجارية: ثالثا

بأوضاعها صورة متباينة جداً فيما يتعلق  (MENA)  منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقياتقدم

 غائبا في عدد كبير من دول المنطقة ما يؤثّر سلبا  الاستقرار السياسي والأمني مع بقاء عاملةالاقتصادي

 جهودهاتكثيف محاولة من حكومات ال لم يمنع هذاغير أن  .يق التقدم في هذا المجال على تحقرتهافي قد

 التنمية بشكل أكثر إنسجاما مع حاجاتتأمين بيئة وقتصاد وتحفيز الاتحسين فعالية القطاع العام من أجل 

  .عام

تهدف قطاعات موجة كبيرة من الإصلاحات التي تسفي العقدين الأخيرين منطقة الوبالفعل، فقد شهدت 

الأعمال والإستثمار من بينها إصلاحات قانونية تسعى الى موائمة التشريعات الوطنية مع متطلّبات 

متوسطية وإتفاقات التجارة -وإتفاقات الشراكة الأورو) WTO(الإنضمام الى المنظمة العالمية للتجارة 

قتصادي وتعزيز التنافسية والإندماج في  بهدف تقديم الحوافز الكافية لتحقيق النمو الإالحرة الأميركية

  .الأسواق العالمية، وهو ما يؤدي بدوره الى تحقيق التنمية الإقتصادية
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ة  الاقتصادي، تبقى المؤشراتفي فترة التسعيناتغير أنّه، وبالرغم من بعض النجاحات التي تم تحقيقها 

أسباب من بينها ضعف السياسات  لعدة وعرضة للتقلبات الدائمةبشكل عام  ة غير مرضيفي المنطقة

التنمية سائل موعليه، فإن . الإقتصادية وهشاشة البيئة القانونية والنظام القضائي في دول المنطقة

وهو ما قد يشير اليه قرار جامعة الدول .  تبقى في قائمة الأولويات، إن لم تكن على رأسهاالاقتصادية

كثر تمثيلا لدول المنطقة، بعقد قمة عربية للتنمية الإقتصادية العربية، وهي المنظّمة الإقليمية الأعرق والأ

  .، وذلك للمرة الأولى في تاريخ المنطقة2008يناير /في شهر كانون الثاني

وبرغم اختلاف وجهات النظر حول السبل الى تحقيق التنمية الإقتصادية والآليات المعتمدة في هذا 

 الراهنة، فإن التوافق حول اعتبار القانون بحد ذاته آداة من آدوات المجال، لا سيما في ظلّ الأزمة المالية

وبالتالي، فإن موضوع تحديث القوانين الإقتصادية يكتسب بعدا تنمويا جديدا . التنمية في تصاعد مستمر

  .يقتضي من الجهات المعنية أن تتوقّف عنده في إطار البحث عن الحلول الملائمة

ز الحوار العلمي بين القطاع الخاص وومؤسسات القطاع العام المعنية بوضع من هنا، تبرز أهمية تعزي

السياسات والقوانين وتنفيذها، في تشكيل إطار منسق لبحث حاجات تطوير القوانين التجارية لتتلائم مع 

  .القديمة التي تواجه المنطقة، وهو ما يسعى المشروع الى دعمه-التحديات الجديدة

  

 ة العمل وأهدافها ورشجلسات : خامسا

ما في  القانوني والقضائي ودورهقتصادية والمالية والنظام الإالسياسات تتناول ورشة العمل محوري

تحقيق التنمية الإقتصادية في لبنان إنطلاقا من التقرير الوطني حيث سيتم السعي الى الإستفادة من النقاش 

لتوصيات لرفعها الى أصحاب القرار في من أجل تطوير هذا التقرير ووضع عدد من الخلاصات وا

  .الحكومة اللبنانية

  :الجلسات التاليةالى وتنقسم الورشة 

أو من  (يتحدث فيها معالي وزير العدل ومعالي وزير الإقتصاد والتجارةوفتتاحية الإجلسة ال .1

ى السياسات حول أولويات وأنشطة الإصلاح التي تتبنّاها الدولة اللبنانية حاليا على مستو) يمثّلهما

مشروع تعزيز القوانين "كما سيتم تقديم . الإقتصادية وعلى مستوى تحديث القوانين التجارية

 .وجدول أعمال ورشة العمل" التجارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

الجلسة الأولى، وتتناول السياسات الإقتصادية والمالية في لبنان حيث سيتم عرض السياسات  .2

نطلاقا مما جاء في الورقة الاقتصادية ة ومدى توائمها مع حاجات التنمية الإقتصادية إالحالي
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والتي قام بإعدادها المستشار الوطني الدكتور سمير نصر، والتي شكلت جزءاً أساسيا من التقرير 

من   بعرض مفصل لهذه الورقة، يليه تعليقين،متحدث رئيسيالأخير، ككما سيقوم . الوطني

 بعد الانتهاء من .م اختيارهما مسبقاً ليقوموا بالتعليق على مضمون الورقة الاقتصادية تخبيرين

أمام المشاركين للنقاش العام وإبداء الرأي، على أن تختتم  دقيقة 35لمدة التعليقات، يفسح المجال 

 . دقيقة15لمجرياتها لمدة   بعرض ملخصالجلسة الأولى بقيام رئيس الجلسة

 

نقاط القوة ن، بحيث ستناقش الحوافز التشريعية للاستثمار في لبنا الثانية الجلسة ستعرضست .3

إنطلاقا مما جاء في التقرير الأعمال الإستثمار ووالضعف فيها من حيث قدرتها على تشجيع 

 الدكتور سيرج الوطني لتقريرا كاتب رئيسيالمتحدث الهنا سيتناوب على الحديث . الوطني

. بيرين محددين مسبقاً ليقوما بالتعليق على مضمون الورقة الاقتصاديةمن خ  تعليقين يليهنجار،

 دقيقة أمام المشاركين للنقاش العام وإبداء 35بعد الانتهاء من التعليقات، يفسح المجال لمدة 

 15الرأي، على أن تختتم الجلسة الثانية بقيام رئيس الجلسة بعرض ملخص لمجرياتها لمدة 

 .دقيقة

 

الضعف والتي ستناقش نقاط   العوائق التشريعية للاستثمار في لبنان،الثالثة  الجلسةستستعرض .4

تتناول العوامل الأخرى التي تؤثر على بيئة الإستثمار والأعمال إنطلاقا مما جاء في القوانين و

هنا سيتناوب على الحديث متحدث رئيسي يليه تعقيب من الخبير القانوني . في التقرير الوطني

لبنان ثم أربع مداخلات مركّزة من أصحاب الإختصاص ومحامين وممثّلين عن للمشروع في 

 :القطاع الخاص تتناول النقاط التالي

  النظام القضائي في حلّ المنازعات التجاريةفعالية  •

 التجاريةالوسائل البديلة لحلّ المنازعات  •

 قوانين الضرائب والجمارك •

  الإتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف •

 .يفتح بعد ذلك النقاش للمشاركين في ورشة العمل لمدة نصف ساعة يتم بعدها تلخيص المناقشات
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الجلسة الختامية التي يتم فيها عرض خلاصات ورشة العمل ومناقشة عدد من التوصيات  .5

والخطوات الأخرى التي يجب أن يتم تضمينها في التقرير الوطني على ان يتم رفع هذا التقرير 

 . صحاب القرار في الدولة اللبنانيةالى أ

  

  

 خاتمة: خامساً

نحو تعزيز التوجه مجهود إقليمي أوسع يسعى الى في لبنان من ضمن نطلاق الإسيشكّل هذا اللقاء نقطة 

 بما يتناسب مع واقع  من خلال تعزيز القوانين التجارية، والأعمال لاستثمارتطوير وتعزيز بيئة أفضل ل

  . وحاجات هذه الدول

 ورشة العمل ومن خلال المداخلات والمناقشات التي ستجري خلالها، فرصة جديدة تشكّليتوقّع أن هذا و

الوصول الى تقرير وطني يعبر عن واقع وتركيزها نحو والتجارب بين المتحاورين الأفكار لتبادل 

م ورشة العمل في يتوقّع أن تساهكما . القوانين التجارية في لبنان وحاجات الإصلاح في هذا المجال

القطاع الخاص ومؤسسات القطاع العام المعنية بوضع السياسات  أشخاصالمحامين وبين تعزيز الحوار 

  .وتنفيذها في مجال القوانين التجارية من أجل توحيد الطاقات وتعزيز الدفع نحو تحقيق هذه الإصلاحات

 


